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بحث طرق أخذ حكم الشريعة في الحرائم الحديثة 


فإن اللّه عز وجل من رحمته بعباده أن وضع لهم قوانين إلهية تحكم 
تصرفاتهم ؛ يحصل بتطبيقها سعادة البشرية واستقرار حياتها؛ وهذه 
الشريعة شريعة كاملة معنى آنها شاملة لحميع الحوادث ؛ ذلك لأنها أوجدت 
قواعد عامة يحكم بواسطتها على الوقائع ا لمو جودة زمن التشريع وعلى ما 
يحدث بعد ذلك الزمان من وقائع › ولا سمع الباحث بغكرة ندوة ادور 
البحث العلمى فى تقليص آثار الحرية والآثار السلبية الناجمة عن تعاطى 
الخدرات» وجد أن من محاوره : الجرائم المستحدثة والبحث العلمي فرغب 
اللساهمة في ذلك من خلال كتابة بحث بعدوان : «طرق أخحذ حكم الشريعة 
قي الحرائم الحديثة» وتظهر أهمية هذا الموضوع في جوانب عديدةء من أهمها 
ما ياتي : 
أولا : إن الكتابة في هذا الو ضوع ترشدنا إلى الطريقة الصحيحة في أحذ 
الأحكام الشرعية. 
ثانياً : إن الحوادث الحديدة منها ماهو نافع ومنها ما هو ضار » فمتى يحكم 
على الفعل الحديد بأنه جرية؟ وجواب هذا السؤال من أهم ما 
بتضمته هذا البحث . 
إذا تقرر أن الفعل الحادث جرية فكيف نستخر ج العقوبة الرادعة عن 
هذه الجرية؟ أو بصياغة أحرى : ما هي الطرق التي نتعرف بها على 
مقدار العقوبة في الحرائم الحديثة؟ 


الغا 


طرق معرفة الأحكام الشرعية 
وفیه مبحثان : 
عن طريق الاجتهاد في معرفة ا لحكم 
ينقسم الناس من جهة طريقة معرفة ا لمكم الشرعي إلى طائفتين : 
الطائفة الأولى : هم المجتهدونء والمراد بهم من كان لديهم قدرة على 
استخراج الأحكام الشرعية من خلال تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة 
الشرعية . 
. والطائفة الأخرى : هم غير المجتهدين وهم الذين ليس لديهم قدرة على 
إستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة بتطبيق القواعد الأصولية . 
وسأتحدث في هذا البحث عن طريقة الطائفة الأولى وهم المجتهدون 
من المقرر أنالاجتهاد هو : بذل الوسع المعتبر شرعألعرفة حكم شرعي 
بطريق الأستنباط من الأدلة". فإذا كان الأمر كذلك فإن المجتهد يستخرج 
أحكام الشريعة من الأدلة مباشرةء وما يدل على ذلك أن الله عز وجل 
أسند كثير من القضايا إلى الاجتهاد فقال تعالى :چ .. فجزاء هثل ها فل من 
العم بخکم به ذو غدل نکم .. 4" والمثلية إنغا تعرف بالاجتهاد ٠‏ وفي 


(1) القطع والظن عند الأصوليين / ١٠۴٤ء‏ وأنظر : روضة الناظر ۳/ ۹4ء شرح 
مختصر الروضة ٣أ‏ 0۷۵ . 


(۲) سورة المائدة » الاية ۹۵ 
(۳) القصول للجصاص ۲۸/۹ 


t1 


الحديث يقول النبي بي : (إذا!جتهد الحاكم فأصاب فله أجران) "» 
فأجاز النبي بء للحاكم الاجتهاد وجعل له فيه أجراً» وقد اجتهد الصحابة 
رضوان الله عليهم في زمن النبوة في وقائع كثيرة › ومع ذلك لم ينكر عليهم 
النبي ب اجتهادهمء وقد أجمع الصحابة على مشروعية الاجتهاد ^ 
ووقع الإجماع على أنه يجب على المجتهد ان يعمل باجتهاده» ويحرم 
عليه الاعتماد على فهم غيره ”> والجمهور يوجبون عليه الاجتهاد فيما 
جاج إ اور ن فاا رة ي ف السات ل الى ل جود يا 
بعد" ء واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها قوله تعالى :3 .. فاعبروا يا 
أرلي الأنصار © 4 4 فأمر بالاعتبار» والاجتهاد من الاعتبارء والأمر يفيد 
الوجوب» فكان الاجتهاد في حقه واجبأًء كما استدلوا بأن المجتهد متمكن 
من الوصول إلى حكم السألة بفكره واجتهاده لتكامل الآلة لديه فوجب 


(1) خر جه البخاري )۷٠١۲(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطاء ومسلم )۱۷١١(‏ كتاب الأقضية ء باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً. 

() العدة /٩‏ ۹۰٥٠ء‏ الاجتهاد والتقلید ص ۳۸. 

(۳) انظر فى اجتهاد الصحابة فى عصر النبوة : التبصرة ٩۱4‏ » البرهان ۲/ ٠٠٠١۵‏ , 
البحر المحيط / ۲۲۲ 1 

. ۲۸/٤ الفصول‎ )( 

(9) المحصول ۲/ ۳/ ۰۱۱١‏ نیسیر التحریر /٤‏ ۲۲۷ شرح الكوكب المنير ٠۵٠١ /٤‏ 
التمهید ٤٩۸ /٤‏ . إرشاد الفحول ۲۹۶ غواتح الرحموت ۳۹۲/۲ . 

9( المسودة ٤1۸‏ » شرح الکوکب المئیر ٠٥۱٦/٤‏ تیسیر النحریر /٤‏ ۲۲۷ نشر 
البنود ۲/ .۳۳١‏ 

(۷) سورة الحشر ء الآية ۲ . 


عليه الاجتهادء إذإن الأصل في استخراج الأحكام هو الاجتهادء والتقليد 

بدل عنه» ولا يصار إلى البدل إلا عند العجز عن الأصل ° 

عن طريق غير المنخصص في معرفة الحكم 
إذا كان المرء غير قادر على الاجتهاد» فإنه لا يحل له استخراج الحكم 

من الدليل مباشرةء بل يجب عليه سؤال أهل العلم > وقد دل على ذلك 

أدلة عديدة منها : 

1 قوله تعالی : ل .: فامتالو؛ ُهل الذکر إن کنتم لا مون 4 4 فأمر 
الله من لا علم عنده بسؤال أهل الذكر نما يدل على أنه لا يسوغ له ترك 
السؤال والعمل بالاجتهاد © 

۲ قوله تعالى  :‏ .. ولو روه إلى الرسول وإلّي اولي لار م ت فين 
ستدبطو نه منهم. f EY.‏ ء فأرشد الله عباده إلى رد ما جاءهم من 
المستجدات والحوادث الحديدة إلى آهل الاجتهاد والاستداط ا یدل 


على أن غيرهم لا يحق لهم الاجتهاد فيها بل الواجب عليهم هو ردها 
إلى العلماء“ 


, ٤۷۷ المنخول‎ )4( 

(۲) التمهید /٤‏ ۹٩۳۹ء‏ ميزان الأصول 1۷٦‏ شرح تنقيح يح القصول ص ٠٤١‏ البحر 
الحبط ٦ر‏ ۲۸۰ 

(۳) سورة النحل . الآية ٤۳‏ . سورة الأنبياءء اليه ۷ 

() العدة / ٠١١١‏ الفقيه والتفقه 1۸/١‏ التبصرة ٤١٤‏ » شرح الكوكب المنير 
offi‏ 

.۸۳ سورة النساءء الآية‎ )١( 

.۳۹۹ /٤ التمهید‎ ۱۲۲١ /٤ةدعلا‎ )0( 


۲ 


۳ قول النبي ية (ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنغا شفاء العي السؤال)“. 
فأنكر النبي ية على من لا يعلم عدم سؤاله» ما يدل على أنه يجب 
عليه السؤال» وأنه لا طريق لعرفة ا لحكم في حقه إِلاً بواسطة سؤال 
العلماء“ 


٤‏ .إن غير الجتهد في علوم الشريعة ليس معه الآلة التي يستطيع بها الفهم 
العلماء". وغير المجتهد تشتبه عليه الأدلة لأن فيها الناسخ والمنسوخ 
والعام والخاص. والمطلق والمقيد› فر جا عمل بالمنسوخ› ور الم يطلم 
على الخاص» وریا استخراج الحکم من طریق غير موصل له ° 
والجمهور على أنه لا يجب على العامي أن يسأل اللجتهد عن الدليل 

الذي توصل إليه» لعدم معرفته بطرق الأحكام» ولعدم إلامه بقواعد 

استخراح الحكم» ولعدم تمييزه بين أنواع الأدلة ”» وذهب بعض العلماء 
إلى أنه يجب عليه السؤال عن الدليل ”"' لكن إذا تأمل الباحث في مذاهيهم 
وجد أنهم إلا يشتر طون أن ينص المجتهد على أن هذا هو حكم الله وإن لم 

یبن دلیله ‏ وبالتالی فالاّقوال هنا متقاربة . 


() أخرجه ابن ماجة )٥۷۲(‏ وأبوداود (۳۳۲) والحاكم ۱۷۸/١‏ وابن حيان 
1( 

() العدة /١‏ ۲٠٠١ء‏ أعلام الموقعين / ٠1۸١‏ شرح مختصر الروضة 1١٤/۳‏ 

(۳) شرح اللمع / ٠١٠١‏ التبصرة ٤٠٤‏ . 

(4) شرح تنقيح الفصول ٤۳۲‏ ء إعلام الموقعين ۲/ 1۸۷ 

۲٤۹/٤ الوصول لابن برهان ۲/ ۰۳۵۸ بیان الختصر ۳/ ۰۳۹۷ تیسیر التحریر‎ )٥( 

() الدرة لأبن حزم ٠ ٤۲۷‏ البحر المحبط /١‏ ١٠۲۸ء‏ شرح العمد ۲/ ٠١۳‏ العدة ١‏ 
١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ٤١‏ . 

(۷) الأحكام لأبن حزم ۲۹7/۲ القول المغيد للشو كاني ۸۸ . 


11۳ 


طريق وصف الفعل الحادث بكونه جرية 
وفيه أربعة مباحث : 


الدليل النصى الثبت لكون الفعل جرية 
الأدلة النصية افق على صحة الاحتجاج بها هي الكتاب والسنة 
والإجماع» وهناك أدلة مختلف فيها كشرع من قبلنا وقول الصحابي ٠‏ 
ولست هنا بصدد تعريف هذه الأدلة أو بيان منرلتها إذ الحديث في ذلك خروج 
عن المقصود بالبحث» وإغا اراد كيفية دلالة هذه الأدلة على كون الفعل 
الحادث جريةء فإن النصوص الشرعية مرة ترد للدلالة علي حكم واقعة 
واحدة» ومرة ترد زد لاله على أحکام عدیدة وپالتالی یکن إدخال الحادثة 
الحديدة تحت ذلك النص. وهناك طرق متعددة يكن للمجتهد أن بسلكها 
من أجل التعرف على حكم الحادثة الجديدةء ومن هذه الطرق ما يأتي : 
عموم النص بأن يكون اللفظ دالا على معان متعددة من جهة واحدة"ء 
وللعموم صبغ عديدة "» فإذا ورد النص بأحد هذه الصيغ دل ذلك على 
۔عمومه. بحيث يكن إدراج بعض الحوادث الجديدة في هذا النص العام . 
ومن أمثلة ذلك قول النبي ب : (كل شراب أسكر فهو حرام) “ فورد 


(1) انظر في هذه الباحث روضة الناظر من ص ۰۲٦٤‏ البحر المحيط ج من س 

(۲)المستصفی ۲۱۲/۳ 

(۳) انظرها في : شرح مختصر الروضة ۲/ ٤٦١‏ » بيان المختصر ٠۲١/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخارث )٥٥۸٥(‏ كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل؛ ومسلم 
)۲۰٠۳(‏ كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر حمر . 


£ 


الحديث بلفظة كل » وهي من ألفاظ الحعموم ٠”‏ فيشمل هذا التحريم جميع 
آنواع المسكرات والمعخدرات "© 
ومن ذلك : إطلاق النص› والمطلق لفظ يصدق على أقل مقدار من 
مسماه» أو هو اللفظ التناول لشىء واحد غير معين باعتبار هذا اللفظ 
خفيقة شام بلتم ٠‏ فاخا ورة الضن مطلافا امن تطيقه غل ما يدخ 
تحت إطلاقه من الحوادث الحديدة ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 
بإ والارق والستارفة فافطعوا يديهم 4 فهنالم يذكر المسروق‌ بل 
حذف ما تقع عليه السرقةء عأ يدل على أنه مطلق . فإذاً سرق السارق أي 
مسروق وجب تطبيق الحد عليه ؛ فلو سرق شيا من الآلات الديثة مغلا 
وجب تطبيق ا لحد عليه » ولا يقولن قائل : بأن الحد لا يكون إل على 
سرقة مايسرق في عهد النبوة» والسبب في عدم صحة هذا الفهم أن النص 
مطلق فيشمل ما استجد من أنواع السروقات بعد ذلك . 
ومن ذلك أبضاً طريقة استخراج الحكم بواسطة مفهوم النص. سراء 
مهوم الموافقة وهو أن يدل اللفظ على حكم في محل معين فيفهم منه أن 
محلا آخر يوافقه في الحكم “أو مفهوم المخالفة بأن يدل اللفظ على حكم 
في محل معین فیفهم منه أن محلا آخر يخالفه في ا لمکم » وکن تعریفه 
بأن الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على تفي الحكم عما عداه" 


(1) أصول السرخسي /١‏ ۷١٠٠ء‏ فواطع الأدلة ۲/ ۳٠۷‏ . 

(۲) انظر : فتاوي ابن تيمية ۲۰٤/۳٤‏ 

(۴) روضة الناظر ۲/ ۳٦۷۹ء‏ شرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۹۲ . 

(4) سورة الائدة الآية ١۸‏ . 

() انظر : المستصفی ۳/ ۹۳ء الإحكام للآمدي ۴/ ۷۶ المنخول ۲٠۸‏ 
(1) المستصفي 4۱۳/۳ . 
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فبواسطة الفاهيم يكن تطبيق النصوص الشرعية على الحوادث 
الحديدةء ومعرفة مدى ملاءمتها للشريعة أو مخالفتها . 
ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي َيه قال : «من قتل نفسه 
بحدیدة فحدیدته في يده يتو جا بها في بطنه في نار جهنم خالداًمخلداً 
فیها أبداًء ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی في نار جهنم خالداً 
مخلدآفيها أبدا“'ء فيؤخذ من هذا النص صراحة تحريم قتل الإنسان نفسه 
بهذه اللات وأنه يعد جريمة » ويفهم منه بطريق مفهوم الموافقة تحريم قتل 
اللإنسان نفسه بالآلات الحديثة مثل منشار حديد» والحقن بالحقنة ا لمفرغة» 
والمسدس وغير ذلك . 
ولئن كان يكن أخذ أحكام ا لحوادت الحديدة من الكتاب والسنة بطريق 
الاستدلال والفهم إلا أن الإجماع وإن شاركهما في ذلك إلا أنه قد يدل 
على حكم الحوادث الحديدة صراحة ء أو ما يعبر عنه الأصوليون بطريق 
التص. ومن أمثلة ذلك أن الإجماع انعقد على تحر تعاطي الحشيش " 


القياس هو آن تكون مسألة مشابهة لمسألة أخحرى في علة الحكم فيقوم 
اللجتهد بإعطائها حكمهاء فالقياس يكن تعريقه بأنه : مساواة محل لآخر 
في علة حكم شرعي لا يدرك من نصه جرد فهم اللغة " 


(۱) أخر جه مسلم )۱١۹(‏ كتاب الإيان : باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسهء وأحمد 
Yok f‏ 


(۲) فتاوي ابن تیمیة ۳۰۸/۲۳ و٤۳/ ۲٠۰‏ منتقی الآخبار ۲/ ۷٣١‏ 
(۳) تیسیر التحریر ۲٦٤/۳‏ 


1۹۹ 


والجحمهور على أن القياس طريق صحبح لاستنباط الأحكام الشرعية 
متی وجدت أرکانه وشرو طه العتبرة وأنتفت موانعه وقوادی ©٩‏ 

ومن أدلة ذلك قوله تعالى : قد ازس رسا باليينات وأنزقا مهم 
الكناب والميزان قوم الاس بالقسلط .. ا 4 فالیزآن هو العدل ومنه 
القياس الصحيح» فاليزان يذل على العدل بالتسوية بين المتماثلات والتغريق 
بين ا اار۳ 

ويدل لذلك أن الشرع قد علل كثيراً من الأحكام الشرعية؛ وذلك يقد 
أن إثبات الحكم في المسألة إنغا هر لوجود هذه العلةء فكلما وجدت العلة 
وجد الیک * 

وقد استخدم النبي َة القياس في قضايا عديدة نما يدل على صحة 
| دام ° 


والقياس يراد به معرفة أحكام الشريعة التي تخفى على المجتهد» فإن 
القياس الصحيح حق مطابق للنصوص . لكن قد تخفى دلالة النص أو لا 
تبلغ المجتهد فيعدل إلى القياس» والقياس مورد خصب لاستخراج أحكام 
الحوادث الديدةء وسأذكر هنا عددا من الأمثلة التي يكن استخدام القياس 
فيها من أجل استخراج حكم الشريعة في ا لحواث الجديدة : 


() الوصول ۲/ ٠۲٤۳‏ ميزان الأصول ص ٥٥7‏ . 

(۲) سورة الحديد الآية ۲١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوي 1۷١/۱۹‏ ؛ إعلام الموقعین ۱/ ٠١۳‏ ؛ نيراس العقول ۷۸. 
(4) العدة ۳/ ١٠١1ء‏ إحكام الفصول ۲/ ٤٩١‏ » أصول السرخسي ۲/ ٠۳١١‏ 
() إحکام الفصول ۲/ ٥۰۱‏ البرهان ۲/ ۰۷٦۹‏ شرح تنقبح الفصول ۲۸١‏ 
۲( إعلام المعوقین ۱/ ۳۳۷ 


$¥ 


فمثال القياس على حكم ورد في القرآن : أن الله عز وجل قد حرم قطع 
الطريق وأوجب فيه العقوبة قال تعالى : إا جزاء الذين يحاربون الله 
وزسوله ونون في الأزض فسادا أن يقتلوا أو يصَبوا أو تقطع يديهم وأزجلهم 
من خلاف أو يقو من الأزض .. 45 4“ 
فالآية تتحدث عن قطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد» فيأتي 
الجتهد فيلحق بهذه المسآلة مسألة حطف الطائرة» قإن الحو طريق 
للمسافرين. فأشبه الأرض» وكما أن المفسد في الأرض هذا حكمه» 
فكذلك المفسد قي الحو لاتحادهما في العلة . 
ومثال القياس على حكم ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (لو اعلم أنك تنظر طعنت في عينك » إغا جعل الاستئذان من أجل 
البصر)" فحرم اطلاع الإنسان بعينه على بيت غيره» وأجاز لصاحب 
البيت أن يفقاً عين من أطلع عليه » وعلل ذلك بقوله «إغا جعل الاستذان 
من أجل البصر؟» فيلحق بذلك في التحريم وضع الإنسان آلات التصوير 
في بیت غیره . 
ومثال القياس على حكم ثبت بالإجماع » أن الإجماع قد انعقد على أن 
من صور القتل العمد القتل بالسيف والسكين لأن مثل ذلك قتل محدد» 
قال ابن قدامة ؛ # أن يضربه محدد وهو ما يقطع ويدخحل في البدن كالسيف 
والسكين فهذاقتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء ‏ . فيقيس الجتهد 
على ذلك القتل بإطلاق الرصاص من المسدسات أو الرشاشات ونحوها. 


. ۳۳ سورة الائدة الآية‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۱ )٠‏ كتاب الديات : باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا! 
عینه فلا دية له» ومسلم (۲۱۵۹) كتاب الآداب : باب تحر النظر في بيت غيره۔ 
(۳) المغني ٤٤۹/١١‏ . 


A 


النظر في الآثار السيئة للفعل (مآلات الأفعال) 


من الأمور التي يتحتم على المجتهد النظر فيها قبل استخراج حكم 
الشريعة إدراك آثار الفعال حسناً أو سوءاء فإن النظر فى مآلات الأفعال 
معتبر مقصود شرعاً وبا أن الكلام في الجرائم الحديثةء فأخصص 
كلامي عن الأفعال المغضية إلى المغاسد؛ فإنه كن تقسيم الأفعال بحسب 
النظر في افضائها إلى المغاسد إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ذرائع تؤدي إلى المفسدة قطعاً 

فهذه الأفعال تأخحذ حكم نتائجها إجماعاً" ؛ ومن هنا قرر العلماء 
قاعدة : ما لا يتم الواجب إلابه فهو واجب"» وقاعدة : ما لا يتم اجتناب 
الحرام إلا باجتنابه فهو حرام“ 

ومن أمثلة ذلك أن حفظ الأمن وتطبيق الحدود واجب شرعاً ولا يتم 
ذلك إلا باتخاذ وسائل معينة كتوظيف الشرط ووضع السلاح بأيديهم فيكون 
ذلك واجباًء ومن آمثلته أن منع تهريب المخدرات واجب شرعاًء ولا یتم 
هذا الواجب فى هذه الأزمان إلا باتخاذ وسائل المواصلات المناسبة فيكون 
ذلك واجباً. 


1۷۷/٥ الموافقات‎ )1( 

(۲) الفروق ۲/ ۳۲و۳/٦۰۲۹‏ سد الذرائم ص ٠٠١۹‏ 

(۳) انظر القاعدة في : البرهان ۱/ ۲۵۷ التمهید ۱/ ۳۲۲ العدة ۱۹/۲٤ء‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٠ ٠٠١‏ روضة الناظر ٠۸١ /١‏ 

2) انظر القاعدة في ٍ روضة الناظر 1۸٤ /١‏ شرح مختصر الروضة ۱/ ۳٤١‏ 
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القسم الثاني : ذرائع موصلة إلى الفساد غالبا 
والمعمهور على منع هذه الذرائع ٠‏ ويستدلون على ذلك بأننا عهدنا 
من الشارع سد الطرق الممضية إلى الحرام غالبا فمن ذلك قوله تعالی : 
م ولا تسټوا الذين يعون من دون الله فيْسبوا الله عدوا بغر عم 23 4 
فنهى الله سبحانه عن سب آلهة الكفار لأنه يفضي غالبا إلى مفسدة وهي أن 
يقوم الكفار بسب الله عز وجلء في حوادث كثيرة . فكلما وجدنا طريقاً 
يؤدي إلى الحرام فإنتا نظن أن الشارع وارد بسده سيرأًعلى منهاج الشرع في 
سد ذرائع الفسادء وبسد الذرائع نتمسك بالأدلة زيادة تاساك ولو أباح 
الشارع الوسائل والذرائع المفضية إلى الحرام لكان ذلك نقصاًللتحرج وإغراء 
للدفوس بهء وهذا ينافي حكمة الشرع ٠"‏ ومن أمثلة تطبيق هذا الأصل 
على الحوادث الحديدة لو كان هناك مادة تستخدم عددا من الاستخدامات 
منها جعلها مسكراً كما في أنواع من الخراء وعلمنا أن شخصاً يستخدم هذه 
المادة في الإسكار فإننا غنع من بيع هذه الادة عليه ونحكم على ذلك بالتحرم 
بناء على أصل سد الذرائع » لأن الغالب على حاله أن يستخدمها الإستخدام 
الحرم» وإن تطرق احتمال استخدامه لها في غير ذلك» ومن أمثلة ذلك 
أيضاً: بيع السلاح في أوقات الفتن أو على قطاع الطريق أو على أعداء 


(۱) تفسير القرطبي ۲/ ٠٤١‏ شرح تنقيح الفصول 4۸٤٤ء‏ الفروق ۲٠٠/۳‏ الحدود 
Suh‏ ۲ إعلام الموفعين 1٤۷ /١‏ المغني /١‏ ۹١١١ء‏ شرح 
مختصر الروضة ۳/ ١٤٠۲ء‏ شرح الكوكب المنير ٤۴١ /٤‏ أصول مذهب الإمام 
أحمد ص ٥١۳‏ . 
(۲) سورة الأنعام » الآية ٠١۸‏ 
() انظر في ذلك : إعلام الموقعرن ۴/ ۷٤ء‏ ورسالة سد الذرائع . 
(1) مجموعة فتاوي ابن تيمية (الفتاوي المصرية) ١٤١ /٣‏ 


الدولة الإسلامية » قإنه يغلب على الظن استخدام هذا السلاح في أمور 
ممنوعة شرعا وبالتالي نع من بيع السلاح في هذه الأحوال» ونجعل هذا 
البيع جريية يستحق صاحبها العقوبة . 
أما القسم الثالث : فهو ما يفضي إلى المفسدة نادراً 
وإن تطرق احتمال آن يقوم بعض المشترين بصنع الخمر مته » لكن إفضاء بيع 
العنب إلى مفسدة اتخاذه خمراً نادر فبالتالي لا يلتفت إليه» وقد يختلف 
هذا الحكم باختلاف أحروال التاس» بحيث قد يصبح صنع الخمر غالبا 
كبيع العلب على مصائع الخمور 
أثر الأعراف والعادات فى الحريمة 

يراد بالعرف : ما تعارقه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك" 
وعرفت العادة بأنها : الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ° 

ولاشك أن استخراج حكم الشريعة في أفعال الناس وأقوالهم يحتاج 
إلى معرفة أحوال التاس وأنواع تصرفاتهم وسنن معايشهم وطرائق سلوكهم 
ومعاملاتهم وصيغ ألفاظهم وتعبيراتهم وسائر ما تواضعوا عليه "© 

ويدل على استعمال العرف عدد من الآيات القرآنبة والأحاديث النبوية 
جاءت بلفظ المعروف ء ومن ذلك مقدار النققة على المولود فإنه قيد في 


() أصول الفغه خلاف ص ۸۹. 


(۲) التفریر والتحبیر ۶/۱ ۲۸۲ 
(۳) العرف لعادل قوته ۶/۱ ۷۱ 


. ٤٤۹/٤ شرح الکوکب النیر‎ )٤( 


1 


الشرع بذلك مرادأبه العرف» قال تعالی : [ .. وعلى المولود له رزقهن وکسرتهن 

بالْمَعروف .. 4 وفي الحديث : (خذي أنت وبنوك مايكفيك با لمعروف) 
ووصف الأفعال بكونها جرية مستحقة لعقوبة شرعية من خلال 

الاستدلال بالعرف يتم من طرق أهمها ما يأتي : 

الطريق الأولى : إجتناب الأفعال الدنيئة 


قإن الشهادة لا تقبل إلا من العدول لا يوصف المرء بالعدالة إلا إذا كان 
منصفاً بالمروءةء والمروءة تحعصل باجتناب الأمور المزرية » ويدل لذلك قول 
النبي اة : (أن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذالم تستح فأ 
ماششت) فمن صنع ما شاء فهو لا يستحي. ومن ثم لا بوق له بقول» 
ولأن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه وتمنع من الدناءة فاعتبرت في 
العدالة» ووصف المروءة يختلف باختلاف أحوال الناس» فلكل رمان 
حال فإذا كان العرف دالا على دناءة فعل وقلة منزلة فاعلة ؛ فإن ذلك دال 
على أن فاعله لم يستح من الخلق» ما يدل على نقصان مروءته . 
الطريق الثانى : تفسير الألفاظ بالعرف 


فإذا ورد لفظ من الألفاظ فإن من طريق تفسير هذا اللفظ الرجوع إلى 


(1) سورة البقرة › الاي ۲۳۳ 

(۲) آخرجه البخارث )۲۲٠۹(‏ كتاب البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم » ومسلم )۱۷١١(‏ كتاب الأقضية : باب قضية هند. 

(۳) أخرجه البخاري (1۱۲۰)ء کتاب الأدب؛ باب إذا لم ت تستح فآصنع ما ششت؛ 
وأبو داود (۷۹۷٤)ء‏ كتاب الأدب : باب في الحياء . 


() شرح الكوكب النير ٤٠١ /١‏ المغني ٠١١/٠٤‏ 


$Y 


أعراف الئاس ومتقصودهم بهذا اللفظ ٠"‏ ومن هنا إن بعض الكلمات 
المقولة في الآخرين تعتبر في بعض الجتمعات جرية لتضمنها معئى السب 
والقدح» دون مجتمعات أخرى وكم حُدتنا عن كلمات من هذا النوع 
مثل كلمة عافية فلها معنى قي مجتمعات المغرب العربي مغاير لمعناها في 
مجتمعات الشرق الأوسط . 
الطريق الثالث : الاكتفاء بالعرف عن التصريح 

فإذا كان هناك عرف بين الناس على دلالة شيء على آخر أو لزومه له» 
فإنه يدل على ذلك شرعاًء وهذاما يعبرون عنه بقولهم : المعروف عرفا 
كالمشروط شرعاً" وبقولهم : الثابت بالعرف كالثابت بالنص “ 

ومن أمثلة ذلك : أن أكل الإنسان طعام غيره ممنوع منه شرعاً إلا إذا 
أذن» لكن جرى العرف بن صاحب الطعام » إذا وضعه بينهم أنه يعتبر إذناً 
عرفياً وإن لم يتكلم به ”“ء ومن أمثلته أيضا ما جرى عليه العرف في أزماننا 
أن اللإشارة الحمراء قريتة عرفية على وجوب الوقوف» بحيث يعدعدم 
الواقف مخالقاً للنظام . 
الطريق الرابع : تطبيق الأحكام المطلقة 

فإذا و جد حكم شرعي متعلق بأمر لا ضابط له في اللخة ولا في الشرع 


(۹) الأشباء والنظاثر للسيوطي ص ١4ء‏ المدخل الفغهي العام ۴/ .۸٠١‏ 
() الغتی .۳۹٩/۱۲‏ 

(۳) للدخل الفقهی ۲/ ۸۳ القواعد الفقهية الکبری ص ٤١١‏ . 

() البسوط 44/1۹ موسوعة القواعد الفقهية ٤١۷ /٤‏ . 

() قواعد الأّحکام ۲/ ۰۱١١‏ العرف للمبارکي ص ۲۲۸ . 


۳ 


فإنه يضبط بالعرف"» ومن أمثلة ذلك في عقوبات الجرائم أن الشريعة أقرت 
قطع يد السارق إذا سرق من حرزء فما إذا كانت السرقة من غير حرز فإنه 
لا يجب القطع وإغا فيه عقوبة تعزيرية ء ويراد با حرز المكان الذي يحفظ فيه 
مثل هذاال ال المسروق» وليس لذلك ضابط في الشرع ولا في اللغة » فنضبطه 
بالعرف» وبالتالي بختلف ذلك باختلاف أعراف الناسر ° 


العوامل المؤثرة في مقدار العقوبة في الجرائم المستجدة 


تحدثت في الفصل السابق عن الأدلة الإجمالية التي يكن بواسطتها 
استخراج وصف الفعل الحادث بكونه جريةء» وفي هذا القصلل سأتحدث 
عن العوامل المؤثرة في مقدار العقوبة للجرائم الديدة» ومرادي هنا التنبيه 
على بعض الأسباب التي تجعل المجتهد يستخرج مقدار العقوبة . 

وهذه العوامل يكن استخراجها بواسطة تتبع الأوصاف التي علل بها 
الشارع العقويات والمقارنة بينهماء فهذا المبحث يعتبر تطبيما لباحث العلة 

ولايكن لباحث أن يستوعب تلك العلل التي ثرت في مقدار العقوبة 
شرعاً في مثل هذا البحث» فالكتابة في هذا ا موضوع تستحق رسالة علميةء 
إلا أنني كتفي هنا بالتنبيه على أصول هذه العلل مع الإتيان ببعض النصوص 
الشرعية والمسائل الفقهية في ذلك حتى تتضح الال . 

واعتمدت في الأدلة على نصوص الكتاب والسنة ء وفى المسائل الفقهية 


(۲) منتقی الأخحبار ۲/ ۰۷۲۲ الخنی ٤۲۷/۱۲‏ . 


1: 


ولا ينعارص هذامع انقسام العقوبات إلى حدود لا يكن تغير 
مقدارهاء وتعزيزات موكولة إلى اجتهاد القاضي ويدل على عدم التعارض 
أمران : 
الأول : أن التعزيزات يقدرها القاضي من خلال النظر في هذه العوامل 
ونظائرها. 
الثاني : أن الحدود وإن كانت لا تتعير إلا أن جرائم الحدود قد لا تصل إلى 
إيجاب الحد كما لو فقد منها شر ط أو وجد معها مانع » فحينئذ يكون تقدير 
العقوبة موكو لا إلى القاضي يقدرها بحسب العوامل المحيطة بها . 
ومن هنا يتضح لك أن هذا التقسيم ملتفت فيه إلى الحقوبةء وحدیشنا 
ملتفت فيه إلى الحرية» ولكل مجاله . 


أولا : العوامل المتعلقة بفاعل الحرية 

هناك عدد من العوامل التي تتعلق با لاني ولها تأثير في مقدار العقوبة 
وأشير هنا إلى أهمها : 
العامل الأول : قصد الجاني 
المتعمد نماثلا للمخطى في ذلك لأن الإئم إغايكون على المتعمد دون 
الخطۍ» قال تعالی : ل[ را لا تواخدتا إن تسب أو أخطأنا. . +43 4“ 
قال الله قد فعلن © 
(1) سورة البقرةء الآية ۲۸٩‏ 


(۲) رجه مسلم (۱۲۹) كتاب الإبيان : باب بیان أنه سبحانه لم کلف إلا ما یطاق »› 
وأحمد ٤١١/۲‏ . 


1o 


وقي الحدیث : (رفع عن أمتي ا-ائطأً والنسيان) ٠‏ وليس المراديذلك 
انتفاء العقوبة عن المخطى والناسي مطلقاًء وإغا اراد آن المتعمد آثم بجنايته 
فاستحق عقوية أعظم من عقوبة الخطى» لأن التأثيم يتعلق بخطاب التكليف 
وهو صادق على التعمد دون المخطى. والعقوبة متصلة بخطاب الوضع› 
وخطاب الوضع قد يتعلق بأفعال اللخطى والناسي “ 

والمراد بالخطى من لم يقصد الحناية ‏ وکونه مخطاً لا یعفیه من 
بعض آثار فعله » كما في قوله تعالی : .. ون فل مؤمتًا خا فتخرير رف 
قؤمنة ودية َة إلى أله . .. © 4 فأوجب عليه الكفارة والدية مع 
کونه خط“ 


العأمل الثاني : عقل الاني وسنه 
فإذا كان الحاني مجدوناً أو صغيراً فإنه لا تطبق عليه العقوبة التي تطبق 


() آخرجه من طريق ابن عباس + الدارقطني 1۷١ /٤‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۳/ ۰٩٩‏ وابن حبان (۷۲۹۹) والحاكم ۱۹۸/۲ ۰ وابن ماجة )۲٠٤٥(‏ 
والطبراثي في الصغیر )۷٥۲(‏ والأوسط (۸۲۹۹) والكبير ٠١١ /١١‏ والبيهقي 
۳۵۷ وابن عدي ٩۰۸/۲‏ و٦/‏ ۰۲۱۷۲ والعقیلی ۰۱٤۵ /٤‏ وعن این عمرء 
أبو نعيم في الحلية / ۵۷ء والطبراني في الأوسط (۸۲۷۲)ء وعن آبي هريرة : 
الدارقطني /٤‏ ١۷ء‏ وعن أنس : ابن عدي »٠٠۸/۲‏ وعن أبى ذر : ابن ماجة 
(۳٤١۲)ء‏ وعن ثوبان الطبراني ۲/ ۹۷ء وعن أبي بكرة وأبي الدرداء : ابن عدي 
TIYT/T cov FY‏ 

(۲) روضة الناظر ۱/ ۲۲٤‏ 

(۳) الشرح الکبیر ۳۹/۲۵. 

۹٩۲ سورة النساءء الاية‎ )٤( 


. ۳۹/۲۰ الشرح الکبیر‎ )٥( 


۲٩ 


على الكبير العاقل » لأن الأول لا يلحقه الإثم فهو غير مكلف بدلالة قله 
: (رفع القلم عن ثلاثة 1 عن النائم حتی يستيقظ › وعن الصبي حتى 
يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق) ° 

وکونهما غير مکلفین لا يدل على عدم معاقبتهما في بعض الجحرائم٠‏ 
لأن ذلك من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف ٠‏ ومن هنا قال 
العلماء بأن المجنون والصبي إذا قتلاء فإنه لا يجب عليهما القصاص " 
وإن وجبت الدية بفعلهما على عاقلتهما . والكفارة في مالهما * 


(1) رجه عن علي : آبوداود(۰۳٤٤)؛‏ وأحمد ۱۱۹/۱ و۱۱۸ و٤١٠‏ وأبن خرية 
)٠١٠۳(‏ والدارقطني ۳/ ۱۳۸ والترمذي (۳۳٤1)؛‏ والنسائي في الكہرى 
)۷۳٤۷(‏ وأبن ماجة (۲۰۶۲) والبيهقي ۸۳/۴ و ۷/ ۳۵۹ ۰ و۸/ ۲٣١‏ ء 
والطیالسي (4۰) وأبو بعلی .)٥۸۷(‏ وأبن حان )۱٤۳(‏ والحاکم ۲۵۸/۱ و۲ / 
٩‏ و٤/‏ ۳۸۹ وصححه ووافقه الذهبي . 

ومن طريق عائشة أخرجه أحمد ٠٠١ /١‏ وابن حبان (۱۶۲) والدارمي ۲/ 
۱ وأبوداود )٤۳۹۸(‏ والنسائي ٠٥١/٦‏ وابن ماجة )۲۰٤۱(‏ وابن الجارود 
«(EA)‏ والترمذي )۱٤۲۳(‏ والحاکم ۲/ 0٩‏ وصححه. 

ومن طريق أبي قتادة أخر جه الحاكم /٤‏ ۳۸۹ صححه الحاكم وقال الذهبي : 
عكرمة ضعفوه. 

ومن طريق ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط )"٤۲۷(‏ والكبير /١١‏ 
۹۸ 

ومن طريق شداد بن أوس وثوبان خر جه الطبراني في الکببر ۷/ ٠۲۸۷‏ وفي 
مسند الشامیین ۳۸٦(‏ ر .)١٠١۹‏ 

() روضة الناظر ۶/۱ ۲۲١‏ 

() الشرح الکبیر ۰۷۹/۲٣‏ وانظر : ۱۹۷/۲۹ 

(8) الشرح الکبیر ۳٠٤/۲١‏ . 

() الشرح الکبیر ٠١٠/۲٠١‏ 


¥ 


العامل الثالث : اعتقاد الجاني 

فإن العقوبة القدرة على الجرية تختلف باختلاف اعتقاد ا لجاني . ومن 
أمثلة ذلك من أقدم على قتل غيره يظن آنه على حق في قتله شرعاً كما لو 
ESS a el ah e SE‏ 
الشهادة "ء أو أقدم على الحرية ولم يعلم كونهامحرمة“ وبدل على 
ذلك أنه لا بال أعرابي» والأعرابي مثله لا يعلم بتحريم البول في السجد عادةء 
لم يعنفه النبي َد ولم يعاقبه بل قال له : (إن هذه المساجد لا تصلح لشي۔ 
من هذا البول ولا القذر إغا هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن"» ولهذالم 
يعاقب عمر الرجل الذي زنا ولم يكن عالاً بتحريم الزن“ 
العامل الرابع : اختيار الجاني 

ومن هنا يفرق في بعض السائل بين عقوبة ا لجاني الذي اختار الجنايةء 
وال جاني الذي آكره عليه" ويدل على ذلك قول الله عز وجل :من کقر 
بالله من بد إعانه إلا من أكرة وليه مطمن بالإيان ...43 4 وروي عن 
ألنبي ياء آنه درآ ا لحد عن آمرأة استكرهت على الزن ١‏ 


(۱) الشرح الکہیر ۶/۲۹ ۳۲و٠٦‏ 

۲) الشرح الکبیر ۱۹۹/۲٦۹ › 0۷/۲١‏ و۲۸۸ و۲۷٤‏ . 

(۳) آخرجه مسلم )۲۸١(‏ كتاب الطهارة : باب وجوب غسل الول . 

() اخرجه عہدالرازق ۰٤۰۳/۷‏ والبیهقی ۸/ ۲۳۹ 

۰ ۲۸۹ /۲٢ الشرح الکییر‎ )٥( 

(1) سورة النحل. الآية ٠٠١‏ 

(۷) أخحرجه الترمذي )٠٤١٤(‏ كتاب الحدود : باب ما جاء في المرأة إذااستكرهت على 
الزناء وابن ماجة (۲۸۹۵) كتاب الحدود : باب المستكره» وأحمد /٤‏ ۳۱۸ وأبودارد 
والنساتي في الکبری (۷۳۱۱)وابن ابي شیب /٩‏ ۰ والبیهقي ۸/ ۲۳٣‏ . 


A 


العامل الخامس : دوافع الجاني 

فإن بين دافع الجاني وبين مقدار عقوبة الجناية ترابطاً عكسيا في كير من 
الجرائم التي جاءت الشريعة ببيان عقوبتهاء فكلما ازداد الدافع كلما خفت 
العقوبة ء فلما كانت دوافع الأب في قتل ابنه أقل من دافع القتل عند غيره 
لم يشرع في حقه القصاص '. وورد في الحديث أن النبي ب قال : (ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : 
شيخ زان» وملك کذاب» وعائل مستکبر) ‏ فلما کانت دوافع هؤلاء 
للجناية أضعف من غيرهم استحقوا عقوبة أعظم من عقوبة غيرهيم إذ 
كلما كبر الإنسان ضعف داعيه للزنا» وكلما كان الإنسان فقير ا ضعف داعيه 
للتکبر 

وأيضاً قد يفعلل الإنسان ذنباً صغيرآ لکن بدأفع معن يجعله يستحق 
عقوبة أكبر» كما لو كان الداعي الكبر» كما ورد قي الحديث أن رجلا كان 
يأكل بشماله فقال له الئبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك» فقال : لا 
أستطبع » قال : لا استطعت» ما منعه إلا الكبرء فما استطاع رفعها بعد 
لای ۳ 


العامل السادس : مدى تحمل !انى للعقوبة 

فالعقوبة تختلف باختلاف تحمل الجاني للعقوبة» فمثلاً : من فرّر في 
حقه عقوبة الجلد» ولم يكن يتحمل ا للد بالسوط فإنه يجلد بأطراف الثياب 
الشرح الکبیر ٠١١/۲۵‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۱٠۷(‏ كتاب الإهان : باب بيان غلظ تحريم اسبال الإزار وبيان 


الثلاثة الذين لا يكلمهم اللّه يوم الفيامة ولا ينظر إليهم . 
(۳) آخرجه مسلم(۰۲۱ ۲) كتاب الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 


۲4 


ونحوها) وقد روي أن رجلا مريضاً مرضاً شديدأًزنا بأمرأة فأمر رسول 
الله ية أن يأخذوا مائة شمراخ ' فيضربوه ضربة واحدة“ 


ثانياً : العوامل المتعلقة بالحريمة 


تختلف العقوبة التي يستحقها ا لجاني بحسب نوع الجرية التي فعلها 
الحاني والأحوال المحيطة بهاء والمتأمل في أدلة الشريعة يجد عددامن 
العوامل المتعلقة بالحرية تؤثر في مقدار العقوبة» ومن هذه العوامل : 
العامل الأول : آلة الحريمة 


فالعقوبة المقدرة على جرية استخدمت فيها آلة تؤدي إلى الجرية غالا 
ليست ماثلة لعقوبة جرية استخدم فيها آله لا ڌ تؤدي إلى الحرية غالباًء ومن 
هنا حكم بعض العلماء بمغايرة العقوبة فيما لو جرحه بإبرة أو شوكة فمات 
منها عن العقوية فيما لو قصده بسكين أو سيف أو نحوهما» وورد في 
الحديث : (إلا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من 
الإبل) )6( 


(۱) الشرح الکبیر 1۹۲/۲۹ 

(1) الشمراخ : هو طرف النخلة الذين ينبت فيه الرطب والتمر 

(۳) آخر جه آبوداود )٤٤۷۲(‏ کتاب الجدود : باب إقامة المد على المريض » والنسائي 
۸ كتاب القضاة : باب تو جيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنىء وابن ماجة 
( ۲۰۷) کتاب الحدود : باب الکبیر والمریض يجب عليه الخد وأحمده/ ۲۲۲ . 

() الشرح الكبير ٠١/٠١‏ 

)١(‏ آخرجه النساتي ۸/ ٠٤ء‏ وابن ماجة )۲٦۲۷(‏ والدارقطني ۳/ ١٠١٠ء‏ وأبوداود 
»)٤٤۷(‏ وابن حبان )٦۰۱۱(‏ وأحمد ۲/ ۱۹٤‏ من حدیث عبداللّه بن عمرو 
وأخر جه أحمد ۲/ ۳+ 1 من حدیٹ ابن عمر؛ والنسائي ۸/ ۰۳۹ وأبوداود 
)٤۰(‏ وابن ماجة )۲٦۳۵(‏ والدارقطني ۳/ ٩۳‏ من حدیٹ ابن عباس ۔ 


۰ 


العامل الثاني : تكرار الحرية 


فإن تكرار الفعل من صاحب ال مرية مشعر بقلة اكتراله واهتمامهء 
فيناسب أن تقرر له عقوبة زاجرةء ومن هنا قرر العلماء أن الصغيرة لا ترد 
بها الشهادة إلا إذا تكررت © 
العامل الثالث : صغر الحريمة 


فإنه إذا كانت الجرية صغيرة فإن عقوبتها لا تبلغ عقوبة الحرية الكبيرةء 
فمثلاً من سرق أقل من النصاب لا تقطع يده بخلاف سارق النصاب © 


العامل الرابع : أحتفاف الشبهة بالحرية 


يراد بالشبهة احتلاف الأحوال والظنون في الحريةء والشبهات من 
الأمور التي تقتضي تخفيف العقوبة أو درءها بالكلية ٠‏ ومن هناقرر 
العلماء أن الساحر الذي يركب المكنسة فتسير به فى الهواء يعاقب عقوبة 
أكبر من الذي يسحر بالأدوية والتدخين © 
العامل النامس : بشاعة الحريمة 

فكلما كانت طريقة فعل الحريية بشعة كلما استحقت عقوبة أكبر غالباًء 
ومن هنا قرر العلماء أن من قتل غيره بطريقة معينة فإن القاتل يقتل ثل هذه 
الطريقة ٠‏ 


(۱) الشرح الکبیر ۲۹/ .۳٤١‏ 

() الشرح الکبیر ٤۸۸/۲١‏ . 

(۳) الشرح الکبیر ۲۸٤/۲٦‏ و1٥٤‏ و۳۷٣٥‏ 
() الشرح الکبیر ۱۸۲/۲۷ 

() انظر الخلاف في : الشرح الکبیر 1۷۸/۲۵ 


۳ 


فإن المقارنة بينهما تدل القاضي على مقدار العقوبة» فمغلاً لا يحسن 
أن يكون العقاب أعظم من الحرية ٠"‏ ومن هنا قررو! أن القصاص في 
الأطراف يشترط فيه الأمن من الزيادة والحيف "» كما لا يحسن إقرأر عقوبة 
يتعدى ضررها على غير الجاني ٠‏ ومن هنا فإن الحامل لا تطبق عليها 
العقوبة حتى تضع ولدها © 
العامل السابع : مقارنة الجرية با فيه عقوبة من جنسها 
بالقاضي أن يجعل في جرية أقل من هذه الجرية وهي من جنسها عقوبة 
أكثر من تلك العقوبة » فمثلاً لا يصح أن نجعل عقوبة القبلة أكثر من عقوبة 
الزنا الواردة شرع“ 


ثالثاً : العوامل المتعلقة بالمجني عليه 


إذا كان هناك عدد من العوامل في الجاني تؤثر على مقدار العقوبة في 
الحرائم الحادثة » فكذلك هناك عدد من العوامل في المجني عليه تؤثر على 
مقدار العقوبة» ومن أهم ذلك ما يأتي : 


(۱) الشرح الکبیر ۱۸۸/۲١‏ 
() الشرح الکبیر ۲٤٠٥/۲۵‏ 
(۳) الشرح الکبیر ۲۹۷/۲١‏ 
(5) الشرح الکبیر ٠۹١/۲١‏ 
(۵) الشرح الکبیر ٤٥۸/۲١‏ . 


ai 


العامل الأول : منزلة مجني عليه بالنسبة للجاني 


فكلما كانت منزلة الملجني عليه رفيعة بالنسبة للجاني كلما عظم 
العقاب» ومن هنا فإن الاعتداء على الأب أو الأم أعظم من الاعتداء على 
غیرهماء وكذلك الإساءة إلى ا لجار أعظم من الإساءة إلى غيرهء وورد فی 
الحديث : (والله لا يؤمن الذين لا يأمن جاره بوافقه) ۰ وفرق بين قل 
المعصوم وغيره ٠"‏ ومن هنا اعتبرت الكافاة في القصاص . وفرق بين 
من سب النبي ية ومن سب غيره من البشر *“ 
العامل الثاني : تعلق الحقوق والوأجبات بالجني عليه 

فإذا كان المجني عليه قد أنيطت به العقوق والواجبات فإنه ينبغي رفع 
مقدار العقوبة المقدرة على ال ماني » ومن هتا فالاعتداء على القضاة ورجال 
الشرطة ليس ماثللا للاعتداء على غيرهم» وهذاهو الذي جعل بعض العلماء 
يقرل بأن قاتل الإمام يقتل ولا ينظر إلى عفو أوليائه “ 

وقد ورد في الحديث أن النبي ية قال : إن رجالا يتخوضون في مال 
الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة "ء فإن مال بيت الال لا كانت الحقوق 
تتعلق به فإن الاعتداء عليه أعظم من الاعتداء على غيره. 


() آخر جه البخاري )1١۱١(‏ كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» ومسلم 
۲ ) کتاب الان : باب بيان تحر إيذاء الجار 

()الشرح الکبیر .۸۲/۲١‏ 

(۳) الشرح الکہیر ٩۲/۲۰١‏ 

١١١/۲۷ الشرح الکبیر‎ )٤( 

. ۳۹۸ /٩ مصنف آبن أبي شيبة‎ )٥( 

() آخرجه البخاری (۳۱۱۸) کناب فرض امس : باب قوله (فان لله خمسه وللرسول). 


1 


العامل الثالث : إُذن ألجني عليه 

فإذا أذن ا مجني عليه بأصل الجنايةء فإن العقوبة حيتئذ أخف مالو لم 
يأذن غالباًء ومن هنا قرر العلماء أن من قطع ورمآ من شخص قد أذن له 
بقطعه فمات فلا يجب على القاطع القود» بخلاف ما إذا لم يآذن المجني 
عليه بالقطع فإنه يجب عليه القود ° 
رابعاً : العوامل المتعلقة بآثار الحرية 

سبق أن من أدلة وصف الفعل بكونه جرية ملاحظة الآثار المترتبة عليه 
وكما تلاحظ الآثار في الاستدلال على الجريةء تلاحظ أيضاً فى مقدار 
عقوبة الجريية ء فكلما عظمت آثار الحرية السيثة كلما عظمت عقوبتهاء 
ولتأثير الجريية في غيرها طرق عديدة نلمح إلى شيء منها فيما يأتي : 
أولا : تأئير الجرية في نشر الحريمة 

فإذا اتشر ذكر الحرية فإن ذلك داع لإأنتشار فعلهاومن هنا كانت 
الجاهرة بالمعصية أعظم في الذنب كما ورد في الحديث : (كل أمتي معافى 
إلا اللجاهرين) “ ٤‏ 
ثانياً : تأثير الجريمة في جلب جرية أخرى 


فالجرائم التي تكون سيباً في جلب جرائم أخری تعظم عقوبتها بحسب 
ما تجلب» ومن هنا ورد في الحديث أن النبي بي قال : (من الكبائر شتم 


الشرح الکبیر ٠٤/۲١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۰14) كتاب الأدب : باب ستر المؤمن على نفسه» ومسلم 
(۲۹۹۰) کتاب الزهد ۳ باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. 


i: 


الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله ب » وهل يشتم الرجل والديه؟ قال : 
نعم یسب أبا الرجل فيسب أباهء ویسب ss‏ 


الا : تأثير ا لحريمة في العلاقات الاجتماعية والأحوال النفسية 


فإن ا لحرية إذا ثرت في ذلك فإنه يحسن زيادة العقوبة من أجل درء 
هله الماسد» ومن هنا ورد فی الحدیث (إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى ائنان 
دون الآخحر من أجل أن ذلك يحزنه) ^ 
رابعاً : مقارنة الآثار السلبية بالآثار الإيجابية للفعل 


وأمثل هنا بجرية تكتنفها الأحوال والآثار المختلفة » فجرية الكذب 
EC E SOS SE‏ 
شه ٠‏ والكذب على الله لإبعاد الئاس عن الق شدد الله فيه قال تعالى : 
.. فمن ألم مشن اففرى على اله كذبا ليضل الاس بعر عم إن الله لا بدي 
القوْم الظالمين +9 به“ 

والكذبة تبلغ الآفاق قال النبي 4ة في عقوبة فاعلها : أنه يستلقي على 


قفاه ویقوم عليه آخر بکلروب من حدید فیشرشر شدقه ومنخره وعینه إلى 


() أخر جه البخاري )٥۹۷۳(‏ كتاب الأدب ؛ باب لا يسب الرجلل والديه» ومسلم 
(4۰) كتاب الإيمان : باب بيان الكبائر . 

(۲) حر جه البخاري (1۲۹۰) كتاب الاستئذان : باب إذا كانو! أكثر من ثلائة فلا 
بأس بالمسارة والمناجاة» ومسلم )۲۱۸١(‏ كتاب السلام : باب تحريم مناجاة الاثنين 
دون الثالٹ بخير رضاه. 

() أخرجه البخاري (۲۹۹۲) كتاب الصلح : باب ليس الكاذب الذي يُصلح بين 
الناس» ومسلم )۲٠۰١(‏ كتاب البر : باب تحرج الكذب وبيان المباح من . 

٠٤٤ سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 


o 


قفا ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ذلك» ثم يعود للجانب 
الأول وهكزا”“ 


الجا هة 
من خلال هذه الجولة حول تطبيق القواعد الأصولية على الجرائم 

الحديثة ظهر صلاحية هذه الشريعة وشمولها لأحكام المستجدات وقد 

حرج الباحث بنتائج من أهمها ما بأتي : 

١‏ أن المجتهد ينظر في الأدلة الشرعية من خلال القواعد الأصولية لعرفة ما 
هو نافع من الحوادث الجحديدة وما هو ضار مع تقدير العقوبة المناسبة 
للجرائم الحديثة » بينما غير المجتهد يسأل المجتهد عن ذلك . 

۲ الأدلة النصية يعرف بها وصف الأفعال الحادثة بأنها جرية من خلال 
عموم النصوص وإطلاقها ومفاهيمها . 

٣‏ كما أن الإجماع والقياس والنظر في مآلات الأفعال والأعراف طرق 
للحكم على الجرائم الحادثة . 

٤‏ هناك عدد من العوامل لها تأثير على مقدار العقوبات التى تقرر على 
الجحرائم الحادثة منها ما يتعلى با لجاني ومنها ما يتعلق بالمجني عليه» ومنها 
ما يتعلق بالجحناية ومنها ما يتعللق بآثارها. 
ولئن كان هذا البحث قد تولى تأصيل الحكم على الجرائم ا لحديثة فإن 

البحث في تطبيق ذلك على جميع الحوادث الجديدة مما يجدر بالباحثين أن 

يولوه عتاية خاصة. 


(1) أخرجه البخاري )۷١ ٤۷(‏ كتاب التعبير : باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الفجر 


۳۹ 


رع 

١.الاجنهاد‏ والتقليد في الشريعة الإسلامية ء تاليف د. محمد الدسوقى. 
دار الثقافة » قطرء الطبعة الأولىء ۷١٤١ه.‏ 

۲ الإحسان في تقريب صحيح أبن حيان» تأليف علاء الدين ابن بلبان 
الفارسي»› تحقيق شعيب الأرنؤوط› مؤسىسة الرسالةء بيروات »+ 
الطبعة الأولىء ۸١٤١ه.‏ 

۳-الإحكام في أصول الأحكام» تزلیف ابی محمد علی ابن حرم الظاهري. 
دار الحديث القاهرةء الطبعة الأولى. ٤١١٤١ه.‏ 

٤‏ الإحكام في أصول الأحكام» تأليف على بن محمد الآمدي» تحقيق 
د . سيد الجميلى » دار الكتاب العربى . الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

٥‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول» تآليف أبي الوليد الباجي» تحقيق 
د. عبدالله الجبوري» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» 
۹ه 

1 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تأليف محمد بن علي 
الشركاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده» مصر » الطبعة 
الأولى. ١١١٠ه.‏ 

۷-الأشباه والنظائى تأليف جلال الدين السيوطى . دار الكتب العلمية› 
بيروت الطبعة الأولى ۳١١٣٠ه.‏ 

۸-أصول السرخحسى . تحقيق أبى الوفا الأفغانى » دار المعرفة» بيروت» 
لہنان» بدون تاریخ ۔ 

۹-أصول الفقه ‏ تأليف عبدالوهاب خلاف» علم أصول الفقه . 


TY 


٠١‏ -أصول مذهب الإمام أحمد تأليف عبدالله بن عبدامحسن التركي» 
مۇسسة الرسالة» یروت › الطبعة الثالثة › )اه 
الحوزية» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. دار الفكرء 
بیروت» الطبعة الثانیة» ٠۳۹۷‏ ه. 

۲ _ البحر المحيط فى أصول الفقهء تأليف بدرالدين الزركشي » تحربر 
عبدالقادر العاتمى » وزارة الأوقاف والشئوناللإسلامية ء الكويت› 
الطبعة الأولی»› ۹١٤٠ه.‏ 

۳ البرهان فى أصول الفقه» تأليف أبى المعالى الجوينيء تحقيق د. 
عبدالعظيم الديب» مطابع الدوحة الحديثة » قطر» الطبعة الأولى . 
۹ هھ. 

٤‏ .بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب) تأليف شمس الدين 
الأصفهاني» تحقيق د. محمد مظهر بقاء كلية الشريعة» مكة 
الكرمةء دار المذنى»› جلدة الطبعة الأولى . ۹٤اه‏ 

٥‏ التبصرة في أصول الفقهء تأليف أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق 
د. محمد حسن هتو » دار الفکر» دمشی. تصویر ٤١۳‏ ١ه.‏ 

١‏ التمهيد في أصول الفقه» تليق أبي !-لنطاب الكلوذاني » تحقیقی د . مفید 
محمد أبوعمشةء ود. محمد إبراهيم علي » نشر : كلية الشريعة؛ 
مكة المكرمة» طباعة دار المدنى» جدةء الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ تيسير التحرير › تأليف محمد آمين أمير بادشاهء دار الكتى العلمية» 


رونت » بدون تاریخ . 


۳A 


۸ الجامع لأحكام القرآن» تليف أبي عبدالله القرطبي » دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» AA‏ 

4 -حلية الأولياءء تأليف أبي نعيم الأصبهاني . دار الكتب العلميةء 
بیروت › ۹ ه. 

۰١‏ الدرة فما يجب اعتقاده» تآليف آي محمد ابن حزم » تحقيق د . أحمد 
بن ناصر الحمد» ود . سعيد القرنى. مكتبة التراث » مكة المكرمة 
الطبعة الأولی» ۸١١١ه.‏ 

١-روضة‏ الناظر» تأليف موفق الدين ابن قدامة » تحقيق د . عبدالكرج بن 
على الئملة » مكتبة الرشد الرياض › الطبعة الأولى ٠‏ ۳١٤٠ه.‏ 

-١‏ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ء تأليف محمد هاشم البرهائي» 
مكتبة الريحانى . بيروت الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۲۳ سان أبن ماجة› تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی »› مطبعة دار إحياء الكت 
العربيةء بدون تاریخ ۔ 

سنن أبي داود مطبوع مع شرحه عون المعبود» دار الكتب العلمية› 
بيروت الطبعة الأولى . ١٠٤٠ه.‏ 

٠-سنن‏ الترمذي (ا لامع الصحيح). تأليف أبي عيسى الترمذي» تحقيق 
أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية› بیروتا . 

سنن الدارقطني ء تأليف علي بن عمر الدارقطني. عالم الكتب» 
بیروات ؛ بدون تاریخ . 

۷ سان الدارمی . طبع بعنابة محمد أحمد دهمانء دار إحياء السنة 


النبوية . 


۳۹ 


۸-الستن الكبرى» تأليف الإمام النسائي تحقيق د . عبدالغفار البغدادي» 
ود. سید کسروي› دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء 
هھ 

۹4-الستن الكبرى» تأليف أبي بكر البيهقي. دار المعرفةء بيروت» بدون 
تاریخ . 

٠١‏ سنن النسائي (بشرح السيوطي) دار الكتب العلمية» بيروت» بدون 
تاریخ . 

١-شرح‏ تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول» تأليف شهاب 
الدين القرافي ٠‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة» 
محتبة الكليات الأزهرية » مصر؛ الطبعة الآولی» ۹۳١۳١ه.‏ 

.شرح العمد» تأليف أبي الحسين البصري» تحقيقق د. عبدالحميد أبو 
زنيد» مؤسسة العلوم وا لمكم » المدينة المنورة» الطبعة الأولى. 
AE‏ 

۳ الشرح الكبير » تأليف شمس الدين ابن قدامةء تحقيق د . عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي مع الإنصاف والمقنع» دار هجر » مصر› الطبعة 
الأولى. ۷١٤١ه.‏ 

شرح الكوكب النيرء تأليف ابن النجار الفتو حى » تحقیق د. محمد 
الزحيلي» ود . نزيه حماد» نشر كلية الشريعة بمكة المكرمة» طباعة 
دار الفکر» دمشق› ١١٠٤١ه.‏ 

. شرح اللمع» تأليف أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق عبدالمجيد تركي‎ ٥ 
دار الخرب الإسلامي» بیروت› الطبعة الأولى . ۸ه‎ 


4° 


١‏ شرح مختصر الروضة » تأليف نحم الدين الطوفيء تحقيق د. عبدائله 
بن عبدالمحسن التركي » مۇسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولىء 
A ¥‏ 
النجارء دار الكتب العلميةء الطبعة الثابية» ANY‏ 

۸ صحيح أبن خز ية تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمى » الملكتب 
الإسلامي. الطبعة الأولی» ۹۱١٠ه.‏ 

۹-صحيح البخاري » تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء مطابع 

٤۰‏ ۔ صحيح مسلم ۰ تأليف الإمام مسلم بن الحجاج » تحقیق محمد فؤاد 
عبدالباقى » نشر الرتاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة واللإرشادء سنة ٤٠٠١‏ ٠ه.‏ 

١‏ الضعفاء الكبيرء تأليف أبى جعفر ابن حماد العقيلى . تحقيق 
د . عبدالمعطى أمرن قلعه جى » دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة 
الأولى. ٤١٤١ه.‏ 

۲ العدة قي أصول الفقه » تأليف القاضي أبي يعلي الفراءء تحقيق د . أحمد 
بن على المباركى . الطبعة الثانية ٤٠١‏ ٠ه.‏ 

۳ العرف وأثره فى الشريعة والقانون» تأليف أحمد بن علي المباركي . 
الطبعة الأولی. ١١١١ه.‏ 

٤‏ علم أصول الفقهء تأليف عبدالوهاب حلاف دار القلم» الطبعة 
العشرون. ٦٤ھ‏ 


E3 


٥‏ _الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» تأليف شهاب الدين القرافي» 
عالم الكتب» یروت » بدون تاریخ . 

الفصول في الأصول» تأليف أبي بكر الرازي الجصاص. تحقيق 
د. عجيل جاسم النمشي . وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء 
الكويت. الطبعة الأولى. ۵٠٤ه.‏ 

۷ -الفقيه والتفقه ء تأليف ا-لنطيب البغدادي » تحقيق إسماعيل الأتصاري» 
مطابع القصيم. الرياض . الطبعة الثانية» ۳۸۹١ه.‏ 

۸ -فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» تأليف عبدالعلي الأنصاري» 
المطبعة الأميرية ببولاق » مصرء الطبعة الأولی . ۳۲۲١ه.‏ 

4 قراطم الأدلة » تأليف أبي المظفر السمعاتي » تحقيق عبداللّه بن حافظ الحكمي . 

١‏ . القطع والظن عند الأصوليينء تأليف د . سعد بن ناصر الشثري› دار 
الحبيب» الرياض» الطبعة الأولى . ۸١٤١ه.‏ 

١‏ القواعد الفقهية الكبرى» تأليف د . صالح السدلان» دار بلنسيةء 
الرياض. الطبعة الأولى»ء ۷١٤١ه.‏ 

۲ . قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تأليف العز ابن عبدالسلام تحقبق 
عيدالغني الدقر ء» دار الطباع ء دمشق ٠‏ الطبعة الأولى . ۳ھ 

۳-القول الفيد» تأليف محمد بن علي الش وكاني» تحقيق محمد الخشت» 
مكتبة القرآن» الْقأهرة . 

٤‏ _الكامل في ضعفاء الر جال تأليف الحافظ ابن عدي ا لحر جانى» تحقيق 


نة من الختصين › دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› بیروت› 
الطيعة الثانيةء ١٠١١‏ ١ه.‏ 


¥ 


٠٥‏ الميسوط تأليف الإمام الس ر خسى» عناية الشيخ خليل الميس. دار 
ألمحرفةء يروت ٤١١‏ إه. 

١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع عبدالر حمن بن محمد 
ابن قاسم وابنه محمد» طبع بأمر الك خالد بن عبدالعزيز آل 
سعود» مكتبة المعارف» الرباط . 
الدين ابن تيميةء دار الفكرء طبعة ملقحة ٤ ٠ ٠‏ ١أه.‏ 

۸ الملحصول في عام الأصرل» تأليف فخرالدين الرازي» دار الكتب 
العلميةء نروت ۰ الطبعة الأولىء ۸ه 

۹-الدخل الفقهي العام » تأليف مصطفى الزرقاء مطبعة ا لجامعة السورية » 
دمشق» الطبعة الخامسة» ۳۷۷١ه.‏ 

» ءالمستدركڭ تأليف أبي عبداللّه الحاكمء دار الكتاب العربيء سروت‎ ١ 
بدون تاریخ ۔‎ 

١‏ -المستصة من عللم الأصول» تصن أبي حامد الغزالي. تحقيق» د. 
حمزة بن زهير حافظ » شر كة المدينة المنورة للطباعة . 

مستد الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 
بيروت ٠‏ الطبعة الثانيةء .A AA‏ 

۳ مسند أبی داود الطیالسی› دار العرفةء بيروت› بدون تاریخ . 


مسند أبي يعلي الموصلي» تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون 
للتراث» دمشق» الطبعة الأولى»› ٤١١١ه.‏ 


۵ -مسند الشاميین › تأليف آبي القاسم الطبراني . 


£ 


1-المسودة في أصول الفقه ء تتابع على تأليفها ثلاثة من أئمة آل تيمية » تحقيق 
محمد مح الدين عبدالحميد» مطبعة الدنيء القاهرة» ATA‏ 
۷ _الصنق» تأليف عبدالرزاق بن همام الصنعاني › تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى» المكتب الإسلامي » بيروت الطبعة الثانيةء ۳١٤١ھ‏ . 
۸ الصتف في الحديث والآثار : تأليف ابن أبي شيبة » تحقيق عامر العمري 
الأعظمي. الدار السلفيةء بومباي» الهند. بدون تاريخ . 
4-المعجم الأوسط » تأليف ال لحاقظ الطبراني » تحقيق د . محمو د الطحانء 
مكتبة المعارف» الرياض. الطبعة الآولىء ۵١١٤٠ه.‏ 
١-العجم‏ الصغيرء تأليف الحافظ أبي القاسم الطبراني» ضبط كمال 
يو سف العوت» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» الطبعة الأولى . 
71ھ 
١‏ العجم الكبير» تأليف العافظ أبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن 
عبدالمجيد السلفى . مكتبة أبن تيمية » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 
١-الغني‏ . تأليف موفق الدين ابن قدامة المقدسي . تحقيق د . عبداللّه بن 
عبدالمحسن الت ر كي › ود . عبدالفتاح محمد الحلو» هجر لاطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
۳-النتقى من أخبار امصطفى » تأليف مجدالدين أبن تيمية » تحقيق محمد 
حامد الفقي. نشر الرئاسة العامة لاإإدارات البحوثٹ العلمية والافتاء 


السعودية› ۳ھ 
٤-النتقى‏ لابن الحارودء تحقيق عبدالله هاشم اليماني» مطبعة الفجالة» 
القاهرة» ۳۸۲١ه.‏ 


i٤ 


٥-المنخول‏ من تعليقات الأصول. تأليف أبى حامد الغزالى» تحقيق 
د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانيةء 
١ھ‏ 

١-الوافقات»‏ تأليف آبي إسحاق الشاطبي . تحقيق مشهور سلمانء دار 
ابن عفان› الخبر» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولىء 
.AEY‏ 

۷- موسوعة القواعد الفقهية ٠‏ تأليف د . محمد صدقي البورنو» الطبعة 
الأولى. ١١١٤١ه.‏ 

۸-ميزان الأصول في نتائج العقول» تآليف علاء الدين السمرقندي»؛ 
حقیق د . محمد زکي عېدالبر؛ مطابع الدوحة الحديثة؛ قطر» 
الطبعة الأولى» ٤١٠١٠ه.‏ 

۹-نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول» تأليف عيسى 
منون» إدارة الطباعةح المئيرية ٠‏ مصر ؛ بدون تاریخ . 
دار الكتب العلمية » بیروت» الطبعة الأولی. ۹١٤١ه.‏ 

١-الوصول‏ إلى الأصول» تأليف أبي الفتح ابن برهان البغدادي» تحقيق 
د. عبدالحميد علي أبوزنيدء مكتبة المعارف» الرياض. ۴١٤٠ه.‏ 
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